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طبقْــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــيّ رقــم 12-128، المتعلـّـق بتنظيــم وعَمَــل 
المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي، قــرّرت الجمعيّــة العامّــة للمجلــس، خــال دورتهــا 
بتاريــخ 8 يوليــوز 2015،  فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــدادَ تقريــرٍ فــي موضــوع »المســؤولية 
ــب  ــدَ مكت ــة، عَهَ المجتمعيــة للمنظمــات: آليــاتُ الانتقــال نحــو تنميــة مســتدامة«. ولهــذه الغاي
المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة المســتدامة مهمّــة إعــداد هــذا 

ــر. التقري

وخــال دورتهــا الخامســة والســتين العاديــة، التــي انعقــدت يــوم 25 غشــت 2016، صادقــت 
ــذي  ــر ال ــى التقري ــاع، عل ــيّ بالإجم ــيّ والبيئ ــس الاقتصــاديّ والاجتماع ــة للمجل ــة العام الجمعي
يحمــل عنــوان »المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات: آليــاتُ الانتقــال نحــو تنميــة مســتدامة«، 

ــرّأي.  ــه هــذا ال ــق مِنْ المنبثِ
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تقديم

مــنَ المعلــوم أنّ اعتمــادَ أجنــدة 2030 للأمــم المتحــدة حــوْل التنميــة المســتدامة قــدْ فَــرَضَ علــى الــدّول الأعضــاء إعــدادَ 
نمــاذج تنمويّــة تكــونُ أكثــر احترامًــا للبشــرية وللكُــرَة الأرضيــة والحكامــة الجيّــدة. وانطاقــا مــن اقتناعــه بوَجَاهــة أهــداف 
هــذه الأجنْــدة، انخــرط المغــربُ فــي سلســلةٍ مــن الإصاحــات التــي طالــتْ مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، وذلــك قصــد الشّــروع فــي تحقيــق انتقالــه نحــو التنميــة المســتدامة، التــي تعتبــر المســؤوليّة المجتمعيّــة 
للمنظّمــات واحــدةً مــن أدواتهــا الرئيســيّة. وبالتّالــي، فــإنّ الترْكيــزَ علــى المنظّمــات وليــس علــى المقــاولات فقــط، يعــود 
إلــى أنّ التنميــة المســتدامة باتــتْ مســؤولية جميــع الفاعليــن فــي المجتمــع، وفــي مقدّمتهــم الدولــة والمجــالات الترابيــة 

والمقــاولات العموميّــة والخاصّــة والمجتمــع المدنــي.

لذلــك يســعى هــذا التقريــر إلــى تحديــد مفهــوم المســؤولية المجتمعيّــة، وإبــراز آليــات تنفيذهــا ومنافعهــا التــي مــن شــأنها 
أنْ تشــمَلَ جميــع الأطــراف المعنيّــة.

أهداف الإحالة الذاتية

ــة المســتدامة والنمــو  ــق أهــداف التنمي ــى تحقي ــاولات أداةً تســعى إل ــة للمق ــارِ المســؤولية المجتمعيّ ــنْ اعتب ــا م انطاقً
ــن: ــه يتعيّ ــج، فإن المدمِ

تحديــد هــذا المفهــوم وإبــراز نطــاق اشــتغاله، علــى اعتبــار أنَّ المســؤولية المجتمعيّــة اليــوم لــم تعــدْ منحَصِــرَة فقــط  �
فــي المقــاولات الخاصّــة، بقــدْر مــا باتــتْ تهــمّ مختلــف المنظمــات كذلــكَ؛

إبــراز المزايــا الناتجــة عــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار المقاربــة علــى أســاس المســؤولية المجتمعيــة وأثرهــا علــى  �
الاقتصاديّيــن؛ الفاعليــن  تنافســيّة 

تحديــد أشــكال الحكامــة الازِمَــة مــن أجــل التطبيــق الفعلــيّ للتنميــة المســتدامة وللمقاربــة علــى أســاس المســؤولية  �
المجتمعيّة؛

اقتــراح إنجــاز أعمــالٍ تكتســي طابــعَ الأولويّــة علــى مســتوى كلّ فاعــلٍ علــى حِــدَة، مــع إبــراز سُــبلُ التعــاون الممكنــة  �
مــن أجــل ابتــكار أشــكال جديــدة لخلــق القيمــة والثــروات تعــود بالنّفــع علــى الجميــع.

منهجيّة العمل

ارتكــزَ إعــداد هــذا التقريــر، والــرّأي المنبثــق منــه، علــى منهجيّــة العمــل المعتــادة التــي دأبَ المجلــس علــى اعتمادهــا. 
وهــي المنهجيــة التــي تقــوم علــى تقديــمِ عــرْض وتحليــل مســتفيض لمختلــف الوثائــق والدراســات والتقاريــر التــي تنشــرتها 
المؤسّســات الوطنيّــة والدوليــة فــي الموضــوع، وكــذا علــى اعتمــاد مقاربــة تشــاركيّة تقــوم علــى الإنصــات، ومفتوحــة علــى 

مختلــف الحساســيات للتمكّــن مــن الحصــول علــى  آراء ومقترحــات العديــد مــن الأطــراف المعنيّــة.
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وفــي هــذا الإطــار، تــمّ الإنصــات إلــى 32 هيئــة ومؤسّســة فــي إطــار 7 ورشــات نظّمتهــا اللجنــة، والتــي تــمّ تجميعهــا بحســب 
طبيعتهــا:

وزارات وإدارات عمومية؛ �

مقاولات عمومية؛ �

مقاولات خاصة؛ �

مجتمع مدني؛ �

مركزيات نقابية؛ �

مؤسسات مالية؛ �

فاعلون في مجال التنمية الترابية؛ �

خبراء وأكاديميون. �
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تشخيص وتحليل 

تحديد المفهوم 	. 
تعنــي المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، حســب المنظمــة الدوليــة للمعاييــر، »مســؤولية منظمــة مــا عــن الآثــار الناتجــة 
عــن قراراتهــا وأنشــطتها علــى المجتمــع والبيئــة، وتتجســد هــذه المســؤولية فــي شــكل ســلوك شــفّاف وأخاقــي مســؤول:

 يســاهم فــي التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك تحســين المســتوى الصّحــي، وتحقيــق رخــاء المجتمــع، ويراعــي  �
ــة؛ انتظــارات الأطــراف المعني

 يحترم القوانين الجاري بها العمل، ويخضع للمعايير الدولية للسلوك؛ �

ل في مختلف عاقاتها«.1  �  يندمج كجزء لا يتجزّأ من البنيْة العامة للمنظمة، ويفُعَّ

ــع   ــوازاة م ــرَزَ ســنة 1950 بالم ــة، وب ــات المتحــدة الأمريكيّ ــة للمنظّمــات بالولاي ــوم المســؤوليّة المجتمعيّ ــأَ مفه ــدْ نشََ وق
ــة للمســؤول المســيّر. ــى المســؤولية الشــخصية والأخاقيّ ــز عل ــذي كان يركّ ــار »أخلاقيــات العمــل«، ال ــور تيّ ظه

وخــال ســبعينيّات القــرن الماضــي، شــهدت أخاقيــات الأعمــال تطــورًا فــي اتّجــاه تيــار »الاســتراتيجيّة النفعيــة« الــذي 
يســتند إلــى فكــرة مفادهــا أنّ الســلوك المسْــؤُول يعمــل علــى تحســين الأداء الاقتصــادي للمقاولــة.

ويرتكــز الاتجــاه الحالــي علــى فكــرة »الاســتدامة«، التــي مفادهــا أنَّ المقاولــة تنخــرط للمُســاهمة فــي التنميــة المســتدامة 
فــي إطــارِ مُقاربــة طويلــة المــدى وتأخــذ فــي الاعتبــار حاجيــات الأجيــال القادمــة.

وانطْاقــا مــن ســنة 2011، أضيــف مفهــوم الاســتدامة إلــى مفهــوم »القيمــة المشــتركة« التــي تعتبــر أنّ »المقــاولات يمكنهــا 
أنْ تخلــق القيمــة الاقتصاديــة مــن خــال خلــق القيمــة الاجتماعية«.

ومــن أجــل تعزيــز تنفيــذ هــذه المنهجيــة الإراديــة، ومواجهــة بعــض التجــاوزات التــي لوحظــت فــي العديــد مــن المقــاولات 
الكبــرى متعــددة الجنســيات، وخصوصــا فــي البلــدان التــي تعــرف ضعفــا تشــريعيًّا ) وتعــدّ حالــة بنغاديــش هــي الأكثــر 
بــروزًا، حيــث تتجاهــل العامــات التجاريــة الأكثــر شــهرة فــي مجــال المنتجَــات الجاهــزة كل مــا يتعلــق بســامة مصانــع 
مورّديهــا(، ظهــر للوجــود تيــار فكــريّ جديــد؛ وهــو التيــار الــذي يعتبــر أن المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولاتِ أصبحــت 

اليــوم مهمّــة مشــترََكة بيــن المســاهمين، تنــدرج فــي القوانيــن وتتطلّــبُ محاســبة خاصّــة.

وباختصار، فإنّ الفكرة العامّة هي أنّ لكلّ منظمة مسؤوليات تجُاه انتظارات ومصالح وحقوق الأطراف المعنيّة.

وبالتالي، فإنّ خصائص مفهوم المسْؤوليّة الاجتماعية تشير إلى:

الطابع الإراديّ لالتزام تجُاه الأطراف المعنيّة؛ �

احتــرام المعاييــر الدوليــة فــي مجــال حمايــة البيئــة، واحتــرام حقــوق الإنســان، وقواعــد الحكامــة، وأخاقيــات  �
المهــن، وتدبيــر سلســلة التوريــد، والإدارة، والاســتثمارات المســؤولة؛ 

المُساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ �

الإنصات والحوار المفتوح والمنظم مع الأطراف المعنيّة؛ �

1 -  Responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise, Sillery, QC : Presses de l’Université du Québec, pp. 80 - 111
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إنجاز تقارير منتظمة؛ �

السّعي إلى التحسين المستمر، لا سيما من خال تحديد المخاطر والتّحكّم فيها. �

وانســجامًا مــع مختلــف التعريفــات المتداوَلـَـة، حــدّد المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي »المســؤولية المجتمعيّــة 
للمنظّمــات« باعتبارهــا منهجيّــة إراديّــة تبــرز الأســلوب الــذي بواســطته تتعامــل المنظمات مــع الآثار الحالية والمســتقبلية 
لأنشــطتها علــى المجتمــع وعلــى البيئــة، بهــدفِ تحقيــق الأداء الثاثــيّ، الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، مــع الأخْــذ فــي 

الاعتبــار الســياق الثقافــي الوطنــي، فــي بعُــده الإيجابــيّ.

تشخيص واقع حال المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظمات في المغرب	. 
 يمثــل مَبـْـدَأ المســؤولية المجتمعيّــة للمنظمــات رافعــة أساســية تســاهم فــي تحقيــق النمــوّ الاقتصــادي المســتدام. ولئــن 
كانــت التحديــات السّوســيو- اقتصاديّــة الخاصّــة بالســياق المغربــيّ قــد تمثــل، فــي مســتويات معيّنــة، عقبــات أمــام 
تطويــر مثــل هــذه المقاربــة التــي تســاعد علــى تحقيــق نمــوّ مندمــج، فــإنّ هنــاك فــي المقابــل مجموعــة مــن المكاســب 
المؤسّســاتية والاســتراتيجية والعمليّــة فــي مجــال التنميــة المســتدامة التــي تعبّــر بوُضُــوح عــن التــزام المغــرب الراســخ 
ــا فــي مسلســل التنميــة المســتدامة مــن خــال مجموعــة  للمضــيّ قُدُمًــا فــي هــذا المســار. وبذلــك ينخــرط بلدنــا طوعيًّ
ــرا بذلــك إطــارًا مناســبًا لتطويــر العَمَــل بمبــدأ المســؤولية المجتمعيّــة للمنظمات.    مــن الالتزامــات الوطنيــة والدوليــة، موفِّ

ç على المستوى الدولي

ــع المغــربُ وصــادق علــى الاتفاقيــات الدوليــة الأساســية المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة )منظمــة العمــل الدوليــة  وقَّ
وأهــداف التنميــة المســتدامة، والمبــادئ الأساســية التوجيهيــة للأمــم المتحــدة حــول المقــاولات وحقــوق الإنســان، 

والمبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، والميثــاق الاجتماعــي العالمــي(. 

ç  على المستوى الوطني

ــدأ  � ــى مســتوى المب ــا إل ــي به ــدةَ ويرتق ــةَ الجي ــس، الحكام ــيّ المؤسِّ ــه الإطــارَ المرجع ــرِّس دســتورُ 2011، بوصف يك
الأساســي فــي بنــاء مؤسّســات الدولــة الحديثــة وتعزيزهــا؛ كمــا ينهــض بـ«مبــادئ ســموّ القانون والشّــفافية والإنصاف 
والمســؤولية ومحاربــة الفســاد والأخاقيــات وربـْـط المســؤولية بالمحاســبة«، وهــي مبــادئ منســجمة كلّ الانســجام 

مــع مبــادئ التنميــة المســتدامة. 

ــن المنظومــةُ التشــريعية الوطنيــة مجموعــة مــن القوانيــن الرّاميــة إلــى تحســينِ الجانــب الاجتماعــي مــن خــالِ  � تتضمَّ
ــق بتحديــد شــروط الشــغل والتشــغيل المتعلقــة بالعمّــال المنزلييــن وبتشــغيل الأطفــال )القانــون  وضْــع قانــونٍ متعلّ

19-12(، فضْــاً عــنْ مشــروع القانــون حــول الهيئــة العليــا للمناصفــة ومكافحــة كل أشــكال التمييــز. 

امتــدادًا لفصــول الدســتور المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة، المشــار إليهــا آنفــا، تــمّ إعــدادُ الميثــاق الوطنــي للبيئــة  �
والتنميــة المســتدامة ســنة 2010، والــذي اعتمُِــد كقانون-إطــار رقــم 99.12، وصــادق عليــه البرلمــان ســنة 2014. 
ت الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة المســتدامة علــى أســاس عمليــة تشــاور واســعة مــع مجمــوع  وطبقــا لأحكامــه، أعُــدَّ
الأطــراف المعنيّــة، مــن قطــاع عــامّ وفاعليــن خــواصّ ومجتمــع مدنــي. والماحَــظ فــي هــذا الصــدد أنّ الحكومــة لــم 
تصُــادقْ رســميًّا إلــى حــدود اليــوم علــى هــذه الاســتراتيجية التــي تــدلُّ علــى رغبــة سياســية أكيــدة لتســريع عمليّــة 

تفعيــل المقاربــات القائمــة علــى أســاس مبــدأ التنميــة المســتدامة.
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وتنبنــي الاســتراتيجية المذكــورة علــى أرْبعــة مبــادئ، وهــي التوافــق مــع الممارســات الدوليــة الجيــدة، والتّطابــق مَــعَ مَباَدئ 
ــات المرتبطــة  ــة بالاســتجابة للرهان ــوغ الأهــداف المُشــتركة الكفيل ــزام الأطــراف ببل القانون-الإطــار رقــم 99.12، والت
بمجــال التنميــة المســتدامة، والبعُْــد الإجرائــيّ لهــذه الاســتراتيجية القائمــة علــى إجــراءات ملموســة ومؤشّــرات للتتبّــع. 
ــع اســتراتيجيات  ــة البشــرية وم ــة للتنمي ــة العام ــع الدينامي ــا م ــة أيضً ــظ أيضــا أن هــذه الاســتراتيجية متوافق والماحَ

مُحَارَبَــة الفقــر فــي المغــرب. 

ç  الإطار الإرادي الطّوْعي 

ــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2011 إطــارا مرجعيــا مــن المعاييــر والأهــداف، مــن أجــل  أعــدَّ المجل  ■
ــس لميثــاق اجتماعــي منفتــح علــى المســتقبل. التشــجيع علــى إبــرام عقــود شــراكات تؤسِّ

وتتمحور مقتضيات الميثاق الاجتماعي حول الجوانب الآتية: 

الولوج إلى الخدمات الأساسية والرّفاه الاجتماعي؛ �

المعارف والتكوين والتنمية الثقافية؛ �

الإدْماج والتضامن؛ �

الحوار الاجتماعي والحوار المدنيّ والشراكات المبتكََرَة؛ �

حماية البيئة؛ �

الحكامة المسؤولة، والتنمية والأمن الاقتصاديّ، والديمقراطية الاجتماعيّة. �

وحســب مدونــة الممارســات الجيــدة فــي مجــال حكامــة المقــاولات والمؤسســات العموميــة، الــذي أعُــدّ وأصُــدِر   ■
فــي مــارس 2008 مــن طــرف اللجنــة الوطنيــة لحكامــة المقــاولات، فــإن الممارســات الجيــدة فــي مجــال الحكامــة 

تكتســي أهميــة بالغــة مــن أجــل: 

ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ �

تعزيز مناخ الثقة مع الأطراف المعنية؛ �

استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل ولوج المقاولات والمؤسّسات العمومية إلى التمويل؛ �

النهوض بقيم الشفافية والإعام والتواصل؛ �

تحسين شروطِ استمرار المقاولة والمؤسسة وأدائِها والرفع من جودة الخدمات؛ �

المساهمة في تنمية نسيج اقتصادي تنافسي«؛ �

أعدّهمــا  اللّذيْــن  المســؤولية الاجتماعيــة للمقاولــة،  المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات، وعلامــة  ميثــاق  يعــدّ   ■
ــى المفهــوم الشــامل لمبــدأ المســؤولية المجتمعيــة  ــاح عل الاتحــادُ العــام لمقــاولات المغــرب ســنة 2006، أوّل انفت
ــد لتقنيــن هــذه المقاربــة. وإلــى حــدود اليــوم، نالــت 75 مقاولــة هــذه العامــة، وتســاهم كلهــا فــي  للمنظمــات مهَّ

ــا.  ــي هــذا المجــال وتبادله ــدة ف ــة لنشــر الممارســات الجي ــة العام الدينامي
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ــر  ــزو 26000 ومــع المعايي وتســتجيب عامــة الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب لتســعة أهــداف كبــرى تنســجم مــع إي
ــة الرئيســية: الدولي

1. احترام حقوق الإنسان.

2. التحسين المتواصل لظروف العمل والعاقات المهنية.

3. حماية البيئة.

4. الوقاية من الرشوة.

5. احترام قواعد المنافسة الشريفة.

6. تعزيز شفافية حكامة المقاولة.

7. احترام مصالح الزبناء والمستهلكين.

8. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمورّدين والمناولين.

9. تطوير الالتزام المجتمعيّ.

تشخيص لواقع المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظمات المغربية 	. 
معاينة عامّةأ. 

ســجّلتْ مختلــف جلســات الإنصــات بارتيــاحٍ مســتوى الوعــي العــام والرّاســخ مــن طــرف ســائر المنظمــات بأهمّيــة إدمــاج 
هــذا المفهــوم فــي مجــال أنشــطتها وسياســاتها التنمويّــة.

غيــر أنَّ هــذا الوعــيَ، وتصريفــه فــي شــكل مخططــات أعمــال، يختلــف مــنْ منظمــة إلــى أخــرى. وبالتّالــي، فــإنَّ أحســن 
الممارســات هــي التــي تقدّمهــا مقــاولات القطــاع الخــاص الإنتاجيــة؛ وهــي ممارســات تغطــي فــي الوقــت نفسِــهِ الجوانــب 
ــر  ــا دائمــا للمعايي ــى الرغــم مــن عــدم ماءمته ــر - عل ــم التقاري ــط الاســتراتيجي، والحكامــة، وتقدي ــة بالتخطي المتعلق
الدّوليّــة -،  والأدوات الخاصّــة بالتدبيــر والســلوك، فضــا عــن أهميــة إشــراك الأطــراف المعنيّــة. وفــي هــذا الســياق، 
ــة  ــوارد الطبيعي ــب الم ــا فــي صُل ــي توجــد أعْمَاله ــة، هــي المنظمــات الت ــر، بصــورة طبيعيّ ــة أكث ــإنّ المنظمــات المعني ف

)الفاحــة، الأراضــي، الغابــات النظــم الإيكولوجيّــة الطبيعيّــة، المناجــم( أو التــي تقــومُ بتدبيــر الخدمــات الأساســية.

كمــا شــرعت الجمعيــات المغربيــة أيضــا فــي إضفــاء الطابــع الرســمي علــى العمليــات المتعلقــة بالمســؤولية الاجتماعيــة 
للمنظمــات، عــاوة علــى التزامهــا باعتبارهــا فاعــا فــي الحــوار المدنــي والبنــاء المشــترك لروابــط القــرب والتضامــن 
الضروريــة مــن أجــل التنميــة البشــرية والمســؤولية البيئيــة. ويوجــد فــي المغــرب إطــار مرجعــيّ وعامــة مســتقلةّ تتعلــق 

بالمســؤولية الاجتماعيــة للجمعيــات. 

كمــا أنّ القطــاع المالــي الخــاص، مــنْ جانبــه، قــام بخطــواتٍ مشــجّعة فــي هــذا الشّــأن. غيــر أنّ نطــاق تدخّلــه لا يســمح 
ــة علــى مجمــوع سلســلة قيمتــه.  لــه بلعــبِ دوره كامــا فــي تعميــمِ الممارســات الجيــدة المتعلقّــة بالمســؤوليّة المجتمعيّ
وبالفعــل، فــإنّ المســؤولية المجتمعيّــة فــي هــذا القطــاع تتوجّــه، فــي المقــام الأوّل، نحــو موظّفيــه وشــغيلته، وفــي المقــامِ 
الثّانــي نحــو بعــض الأطــراف المعنيّــة الخارجيّــة، عبـْـر إجــراءات واســعة النّطــاق، إلّا أنهــا نــادرا مــا تعتبــر كمقيــاسٍ لمنــح 
ــات  ــة للمنظم ــوم المســؤوليّة المجتمعيّ ــع درجــة مراعــاة مفه ــاك بتتبّ ــد للأبن ــي لا يســمحُ هــذا التّقيي القــروض. وبالتال

ضمــن المشــاريع التــي تموّلهــا.
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التشخيص بناءً على مبادئ المسؤوليّة المجتمعيّة للمقاولاتب. 

فــي إطــار هــذه الإحالــة الذّاتيــة، تــمّ تشــخيصُ المنظّمــات المغربيّــة )وزارات وإدارات عموميــة، مقــاولات عموميّــة، 
مقــاولات خاصّــة، مجتمــع مدنــيّ، مركزيــات نقابيّــة، مؤسســات ماليــة، فاعلــون فــي مجــال التنميّــة الترابيــة(  علــى أســاس 

الدّعامــات الأساســية الكبــرى التــي ينبنــي عليهــا مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، وهــي: 

الإطار التنظيمي والحكامة؛ �

احترام مبدأ سلطة القانون؛ �

الشفافية والسلوك الأخاقيّ؛ �

الاعتراف بالأطراف المعنيّة؛ �

احترام حقوق الإنسان. �

على مستوى الإطار التنظيمي والحكامة . 1

تتجلــى أهــمّ العقبــات التــي تحــول دون إقــرار حكامــة التنميــة المســتدامة فــي المغــرب فــي وجــود مــن جهــة أولــى 
مجموعــة مــن الالتزامــات الدوليــة والوطنيــة للمغــرب، والتــي تشــكل مواطــن قــوة يمكــن أن تســتند إليهــا بادنــا مــن أجــل 
تحقيــق ذلــك النمــوذج مــن الحكامــة، ووجــود مــن جهــة ثانيــة آليــات للتنظيــم والتأطيــر لا تســاعد علــى ضمــان التدبيــر 
المشــترك للمــوارد الطبيعيــة أو الماديــة ولا تضمــن أيضــا إحــداث مجموعــة مــن الآثــار الخارجيــة الإيجابيــة علــى 
المســتوى الاجتماعــي والبيئــي، ممــا يتطلــب مزيــدًا مــن التعزيــز لهــذه الآليــات. ويتعيّــن أيضــا فــي نفــس الإطــار إحــداثُ 
آليــات قانونيــة واقتصاديــة مــن أجــل تســريع وتيــرة الانتقــال إلــى الاقتصــاد الأخضــر الــذي ينطــوي علــى مؤهــات 
وإمكانــات هامــة. ومــن جانــب آخــر، فــإنّ غيــاب إطــار مؤسســاتي يحــدد بوضــوح دور كل فاعــل واختصاصاتــه يــؤدي إلــى 
لــه بوضــوح، ضمانًــا لتنفيــذٍ ناجِــعٍ.  الحــد مــن النجاعــة. لذلــك مــنَ الضــروريّ، إذنْ، تحديــدُ دور كل فاعــل ومجــال تدخُّ

على مستوى احترام مبدأ سلطة القانون . 2

لا شــكّ أن مبــدأ احتــرام ســلطة القانــون يأتــي ثمــرة تعزيــز الإطــار التنظيمــي وإقــرار حكامــة جيــدة فــي مجــال التنميــة 
المســتدامة، وهــي حكامــة فــي حاجــة إلــى مزيــدٍ مــن التطويــر. وياُحــظ فــي هــذا الصــدد وجــود اختــالات وعقبــات 
علــى المســتوى التنظيمــيّ، مثــل وجــود نصــوص قانونيّــة متقادمــة وغيــر محيَّنــة، ومشــاريع إصاحــات لــم يتــمّ اســتكمالهُا، 
مــع غيــاب نصــوص تنظيميــة فــي هــذا المجــال. ويبقــى احتــرام ســلطة القانــون، فــي كلّ الأحــوال، واجــب أساســي علــى 
كلّ منظمــة، وجــزْء أساســيّ مــن مســؤوليتها المجتمعيــة. إنّ عــدمَ تطبيــق القوانيــن يــؤدّي إلــى تعطيــل هــذا المبــدأ 

الأساســيّ والمائــم للتنميــة المُســتدامة.

على مستوى الشفافية والسلوك المستند إلى أخلاقيات المسؤولية. 3

تمثــل نزاهــة الممارســات والأخاقيــات والشــفافية الأســاسَ الــذي تنبنــي عليــه حكامــةُ المشــاريع والمبــادئ الأساســية 
أ مــن المعاييــر الدوليــة التــي التــزم المغــربُ  التــي يقــوم عليهــا مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة. وهــي جــزء لا يتجــزَّ
باحترامهــا، وخاصّــة تلــك المعاييــر المتضمنَّــة فــي »الإعــان حــول النزاهــة والشــفافية فــي إنجــاز المشــاريع وفــي الماليــة 
ــة  ــة حــول الاســتثمارات الدولي ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــى إعــان منظم ــرب أيضــا عل ــع المغ ــد وقّ ــة«. وق الدولي

والمقــاولات متعــددة الجنســيات. 
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ــة، رغــم  ــود المبذول ــن، كمــا أنّ الجه ــق بعــض القواني دٌ فــي تطبي ــردُّ ــظ فــي المغــرب ت ــى مســتوى الممارســة، ياحَ وعل
أهميتهــا، لا تــؤدّي، اعتبــارًا لمجموعــة متداخلــة مــن الأســباب، إلــى رفــع تحديــات القضــاء علــى الفســاد والرّشــوة 

وتــدارك الاختــالات. 

وياُحَــظ وجــود صعوبــات متفاوتــة فــي الولــوج إلــى المعلومــات وتقاســمها المتعلقــة بعــدة مشــاريع عموميــة، ممــا يعنــي 
أنّ الحــقّ فــي الوصــول إلــى المعلومــة ليــس معترفًــا بــه بمــا فيــه الكفايــة.

ولا يمكــن تحقيــق نزاهــة الممارســات، كمــا هــي متعــارف عليهــا فــي مجــال التنميــة المســتدامة، إلا مــنْ خــال مبــادئ 
زة ضمــن مســار تطويــر المجتمــع المنفتــح. وتأتــي نزاهــة الممارســات نتيجــة العمــل علــى  الحكامــة الجيّــدة المعــزَّ
ــزام السياســي المســؤول والتنافــس الشــريف، والنهــوض  ــة الرّشــوة والالت ــمّ محارب ــي ته ــة، والت عــدة مســتويات متكامل

ــة.  ــوق الملكيّ ــرام حق ــة واحت ــة فــي سلســلة القيم بالمســؤولية المجتمعي

على مستوى الاعتراف بالأطراف المعنية . 4

يعمــل المغــرب اليــوم، معــزّزا بمكاســبه المؤسّســاتية، علــى توطيــد المسلســل الديمقراطــيّ الــذي انخــرط فيــه، عازمًــا 
علــى اســتكمال مشــروعية الديمقراطيــة النيابيــة التقليديــة بديمقراطيــة تشــاركية عصريــة.

وقــد تواصــل تعزيــزُ الديمقراطيــة التشــاركية بإحــداث المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي 21 فبرايــر 2011، 
وبإحــال هــذا المبــدأ مكانــة محوريــة ضمــن مسلســل الجهويــة المتقدمــة الــذي انخــرط فيــه المغــرب. وتســتهدف 
الديمقراطيــة التشــاركية فــي هــذا الإطــار إشــراكَ كل المواطنيــن، مــن خــال مختلــف قنــوات الفعــل والتعبيــر فــي 
المجتمــع، فــي إعــداد السياســات العموميــة وتنفيذهــا، وبشــكل أوســع وأشــمل، فــي ترســيخ »الوعــي المواطِــن« وبالتالــي 

ــا.  المســاهمة فــي الإشــعاع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ لبادن

ولا شــكّ أنّ المجتمــع المدنــيّ المغربــيّ قــد عــرف تطــورا ملحوظــا خــال التســعينيّات، كمــا أنّ الأدوار التــي يضطلــع بهــا 
تعــزّزت بفضــل دســتور 2011. وتأتــي المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية لتمنحــه نفســا جديــدا، ممــا يــدل علــى نجاعــة 
المقاربــة القائمــة علــى أســاس التّقاســم فيمــا يخــدم الصالــح العــام. غيْــرَ أنّ المجتمــع المدنــي المغربــي مــا زال يعانــي 
مــنْ بعــض النقائــص التــي تعــوق عملــه كصلــة وصــل بيــن الدولــة والجماعــات والنســيج الاقتصــادي. وعلــى رأس هــذه 

النقائــص، محدوديــة القــدرات وضعــف الولــوج إلــى التمويــات وإلــى المعلومــة. 

على مستوى احترام حقوق الإنسان . 5

تمثــل المبــادرات المتواصلــة فــي المغــرب، منــذ عــدة ســنوات، مــن أجــل إقــرار مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، 
رافعــةً للنهــوض بحقــوق الإنســان داخــل المقاولــة، وأيضــا علــى مســتوى سلســلة توريدهــا وفــي عاقتهــا بمزوديهــا 

ــة والجماعــات الترابيــة عمومــا.  والجهــات التــي تتعامــل معهــا عــنْ طريــق المناول

ــدان الشــغل، كالتحــرش الجنســي  ــا مي ــي يعرفه ــالات الت ــدارك بعــض الاخت ــى ت ــك، مــن الضــروري العمــل عل ــع ذل وم
بالنســاء فــي أماكــن العمــل، والتمييــز ضــد النســاء فــي مجــال التشــغيل، والتمييــز ضــدّ الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، 
والقيــود المفروضــة علــى حريــة تأســيس الجمعيــات، وتشــغيل الأطفــال، والتمييــز فــي أماكــن العمــل، وتــردي الظــروف 

العامّــة للعمــل. 
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مقارنــات دوليّــة للممارســات المتعلقــة بالمســؤولية المجتمعيــة 
للمنظمــات

ــة للمنظّمــات فــي   تتوقــف هــذه المقارنــات عنــد تحليــل واقــع حــال مخطّطــات العمــل المتعلقــة بالمســؤوليّة المجتمعيّ
مختلــف البلــدان، بالمــوازاة مــع تطــوّر السياســات العموميّــة للتنميــة المســتدامة، وكــذا مختلــف الأدوات والعمليّــات 
وَضَعَهــا كل بلــد علــى حــدةٍ مــن أجــل خلــق التــوازن بيــن الآليــات التقنينيــة التنظيميــة والآليــات التحفيزيــة، وذلــك بهــدف 

النهــوض بمبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات وتملُّكــه. ويكشــف هــذا التّحليــل عــن:

الــدّور المركــزيّ للــدّول ونموذجيّتهــا فــي وضــع اســتراتيجيات ومخططــات عمــل تخــصّ المســؤولية المجتمعيــة  �
للمقاولــة، وفــي النهــوض بهــذه المقاربــة وتملكّهــا. وســيمكّن هــذا التّحفيــز العمومــي علــى المســؤوليّة المجتمعيــة 
مــن إشــراك المقــاولات وضمــان انخراطهــا فــي تحقيــق أولويــات مشــتركة، وهــو الهــدف الــذي لا يمكــن أن يتحقــق 
فقــط عــن طريــق ســنِّ القوانيــن المُلزِمَــة. ذلــكَ أنّ انخــراطَ الــدّول فــي المســؤولية المجتمعيّــة للمقاولــة مــن شــأنه 

الاســتجابة كذلــكَ لانتظــارات المجتمــع، مــعَ الحفــاظِ فــي الوقــت نفسِــهِ علــى مصالــح المقــاوَلات؛

ــة للمقاولــة( الــذي هــو جــزء لا يتجــزّأ مــن  � ــة واجــب المحاســبة )إنجــاز تقاريــر بشــأن المســؤولية المجتمعيّ  أهمّيّ
التزامــات كلّ منظّمــة علــى حــدة؛

الطّابــع المؤسّســاتيّ لاســتراتيجيات المســؤولية المجتمعيّــة للمقاولــة علــى مســتوى السياســات العموميّــة وتدبيرهــا  �
وتتبّعهــا مــن طــرف هيئــات خاصّــة متعــدّدة الأطْــراف. 
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وصيات 
ّ
الت

أفضــى التشــاورُ الــذي جــرى، فــي إطــار هــذه الإحالــة الذاتيــة، مــع مجمــوع الأطــراف المعنيــة إلــى تحديــد المرتكــزات 
التــي يجــب أنْ ينبنــي عليهــا التحليــل، والتوصيــات المرتبطــة بمفهــوم المســؤولية المجتمعيــة، وهــي: 

ــة  � ــز أساســي يشــجّع علــى اعتمــاد مبــادئ المســؤولية المجتمعيّ ــقٍ أوّلــي وكمحفّ الحكامــةُ فــي المقــام الأوّل كمنطل
ــا  ــةُ والحكامــة يشــكان  منطلقــا ضروريًّ ــة، حيــث احتــرامُ القانــون والاتفاقيــات الدولي انطاقــا مــن مقاربــة هرميّ

يتعــزّز بالمبــادئ الطوعيــة.

الحــوار بعــد ذلــك مــع كلّ الأطــراف المعنيــة فــي إطــار الحــرص علــى خلــق قيمــة مشــتركة، بمــا فــي ذلــك الأطــراف  �
الأكثــر تهميشــا، وخاصــة الأطــراف الأكثــر هشاشــة إزاء الآثــار الخارجيــة الناجمــة عــن أنشــطة المنظمــات. 

وأخيــرًا رؤيــة قائمــة علــى مقاربــة علــى أســاس سلســلة القيمــة التــي تشــمل المسلســل بأكملــه، وفــق إدْمــاج مســؤول  �
أفقــيّ للمنظمــات، بغــضّ النظــر عــن المجــال الــذي تنشــط فيــه طبقــا لقانونهــا الأساســي.  

ولا شــكّ أنّ إدمــاج مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، علــى مســتوى المنظمــات المغربيــة، عمليــة طويلــة النفــس 
ــة، مــع  ــرات زمني ــداد فت ــى امت ــدأ عل ــق التدريجــي لهــذا المب ــرات مــن أجــل التطبي ــب إجــراء مجموعــة مــن التغيي تتطل

مواكبــة هــذا المســار بالتتبــع والتحســين والتعزيــز المتواصــل. 

بنــاء عليــه، يشــدّد هــذا التقريــر علــى أهميــة الإدمــاج التدريجــيّ للمقاربــة على أســاس المســؤولية المجتمعيــة للمنظمات، 
مــع الحــرْص علــى تعبئــة مجمــوع الأطــراف المعنيــة مــن أجــل النهــوض بمبــادئ هــذه المقاربــة والتوعيــة بفوائدهــا وتوفيــر 

شــروط تطبيقها. 

ولا تســعى هــذه التوصيــات الإحاطــة بمختلــف جوانــب الموضــوع، بقــدر مــا تســعى إلــى تقديــم موقــف المجلــس 
ــز عليهــا، والأعمــال  ــن التركي ــي يتعي ــة الت ــه حــول مجــالات التدخــل ذات الأولوي ــيّ ورأي الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئ

ــي هــذا الصــدد.  ــي يجــب إنجازهــا ف الت

1- توصيات أفقيّة
الارتقــاء بــدور الدولــة إلــى مســتوى الفاعــل النموذجــي المحفــز للأطــراف الأخــرى مــن حيــث الالتــزام والمبــادرة  �

ــة مدمجــة، مــن خــال تشــجيع الأطــراف  ــدة تنمي ــا لفائ ــه التزاماته ــة وتوجي ــز دور الدول الإراديّــة السياســية: تعزي
ــة للمنظمــات: النســيج الاقتصــادي والمجتمــع  ــى أســاس المســؤولية المجتمعي ــة عل ــى اعتمــاد المقارب ــة عل المعني

المدنــي والفرقــاء الاجتماعيــون والفضــاء الأكاديمــي...؛

تعزيــز حكامــة التنميــة المســتدامة: وضــع إطــار حكامــة وطنيــة للمســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، مــن خــال  �
إنشــاء نظــام مــن القواعــد والقيــم الواجــب احترامهــا، ومــن دونهــا ســيظل هــذا المفهــوم حبــرا علــى ورق ونوعــا مــن 
التجريــد. ومــن المفيــد، مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، تســريع وتيــرة تبنــي وتفعيــل الاســتراتيجية الوطنيــة للتنميــة 
المســتدامة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 14 مــن القانون-الإطــار رقــم 99.12 بمثابــة ميثــاق وطنــي 

للتنميــة المســتدامة؛
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تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر: �

تركيــز الجهــود علــى القطاعــات الإنتاجيــة الأساســية التــي تنطــوي علــى مؤهــات وإمكانــات كبــرى فــي مجــال خلــق - 
القيمــة وفــرص الشــغل، وتتيــح فــي نفــس الوقــت فرصــا هامــة للتخفيــف مــن الضغــوط الممارســة علــى المــوارد؛

إدمــاج مقاربــة خضــراء ومســؤولة فــي كلّ المخططــات الوطنيــة وفــق مقاربــة نســقية تقــوم علــى إشــراك مجمــوع - 
الأطــراف المعنيــة، وخاصــة النســيج الاقتصــادي، فــي إعــداد هــذه المخططــات وتنســيق أعمالهــا وتنفيذهــا، ذلــك 
أن التشــاور المنفتــح علــى مجمــوع الأطــراف المعنيــة يســاعد علــى تعزيــز مقبوليــة هــذه السياســات وضمــان 

نجاحهــا؛

تعزيــز حســن ســير عمليــة النهــوض بالمقاربــة علــى أســاس المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات مــن خــلال نزاهــة  �
ــى  ــاة عل ــى كل المســتويات بالمســؤولية الملق ــن عل ــف الفاعلي ــة مختل الممارســات والأخلاقيــات والشــفافية: بتوعي
عاتقهــم، وبتمكيــن الأطــراف المعنيــة والمســتفيدين مــن الولــوج إلــى المعلومــة المتاحــة بــكل شــفافية؛ وكــذا بنزاهــة 
الممارســات مــن خــال محاربــة الرشــوة والالتــزام السياســي المســؤول والتنافــس الشــريف والنهــوض بالمســؤولية 
المجتمعيــة للمنظمــات فــي سلســلة القيمــة وبحقــوق الملكيــة، وتنميــة الاســتثمار المســؤول اجتماعيــا مــن خــال 

إدمــاج المعاييــر البيئيــة والاجتماعيــة ومعاييــر الحكامــة فــي التدبيــر المالــي؛

تعزيز الحوار الاجتماعي والمدني:   �

يــؤدّي الحــوار إلــى تحقيــق المصلحــة العامــة، وإلــى إنجــاح العقــود والبرامــج فــي مختلف المجــالات الاقتصاديــة والثقافية 
والاجتماعيــة والبيئية. 

تشــجيع الديمقراطيــة التشــاركيّة والبنــاء المشــترك فــي إطــار شــراكة مــع المجتمــع المدنــي الفعلــي: التغلّــب علــى  �
العوائــق التــي مــن شــأنها أن تســمح لــه بتجــاوز الــدّور التنفيــذي الــذي يلعبــه فــي الغالــب، وتعزيــز المشــاركة 

ــة بإجــراء حــوار اجتماعــيّ جديــد.  الديمقراطيــة، وتوســيع الفضــاءات والأســاليب الكفيل

ــوق الإنســان  � ــة بحق ســة المتعلق ــة المؤسِّ ــادئ التوْجيهي ــا للمب الإدمــاج الفعلــي لمبــدأ احتــرام حقــوق الإنســان: طبق
ــى:  ــة أن تعمــل عل ــى الدول الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، فــإنّ عل

تأميــن الحمايــة فــي حــال »المــسّ مــن طــرف الغيـْـر، بمــا فــي ذلــك المقــاولات، بحقــوق الإنســان فــوْق ترابهــا و/أو - 
فــي دائــرة نفوذهــا القانونــي«؛

اتخــاذ التدابيــر المناســبة لمنــع هــذه الأشــكال مــن المــسّ بحقــوق الإنســان، وفــي حــال وقوعهــا، إجــراء البحــث - 
ــر الضــرر الناتــج عنهــا مــن خــال سياســات وقوانيــن وقواعــد ومســاطر قضائيــة.  حولهــا، ومعاقبــة مرتكبيهــا، وجبْ

2 - توصيات خاصّة بالدّولة في دورها المزدوج كمنْعِشٍ وفاعل 
هــة، هــي التــي تضمــن  إنّ الدولــة المغربيــة، القويّــة بمكتســباتها المؤسّســاتية، وبالتزاماتهــا الدوليــة بالمبــادئ الموجِّ
ــى فــي ثاثــة مســتويات  ــة. لذلــك، فــإنّ دورهــا يتجلّ القيــام بالخطــوات الأولــى قبــل انخــراط مختلــف الأطــراف المعنيّ

ــرة نفوذهــا. ــف المشــاريع والإصاحــات القائمــة، وفــي دائ ــام ومختل ــا، وإنجــاز المه ــة هــي: تشــغيل أجهزته متكامل
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الدّولة المنعشةأ. 

إســناد دور إنعــاش حكامــة المســؤولية الاجتماعيــة للمنظّمــات للدولــة: تعميــم الوقايــة مــن التمييــز والنهــوض  �
ــة بتقويــة الإطــار القانونــي للوقايــة والعقوبــات ضــد أشــكال التمييــز. )ماءمــة  بالمســاواة مــن خــال تدابيــر كفيل
مدونــة الشــغل المغربيــة مــع الاتفاقيتيْــن 100 و111 اللذيـْـن وقّــع عليهمــا المغــرب؛ تطبيــق قانــون الشــغل؛ التقليــص 
ــوْع الاجتماعــيّ والمناصفــة  ــة وأشــكال التمييــز المتعلقــة بالإعاقــة والنّ إلــى أقصــى حــدّ مــن الفــوارق فــي المعامل

ــخ(.  ــة، ال ــل القسْــري وتشــغيل الأطفــال وتخصيــص مــوارد لفائــدة موظفــي الدّول والعَمَ

إحــداث منتــدى وطنــيّ للتنميــة المســتدامة والمســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات: وينُتظــر مــنْ هــذا المنتــدى  �
دة مــن طــرف الســلطات العموميــة بالتشــاور  الاستشــاريّ أنْ يكــونَ نقطــة اتصــال وطنيــة تســند إليــه صاحيــات محــدَّ
ــز،  ــادئ الاتمرك ــة، ومب ــة المتقدم ــع سياســة الجهوي ــدى. وانســجاما م مــع الأطــراف المعنيــة أعضــاء هــذا المنت
يتعيّــن إنشــاء تمثيليــات جهويــة لهــذا المنتــدى تتولّــى مهمّــة النّهــوض بالمقاربــة القائمــة علــى المســؤولية المجتمعيــة 

للمنظمــات وتقريبهــا مــن الانتظــارات الخاصــة بــكل مجــالٍ ترابــيّ. وتتجلّــى مهــامّ هــذا المنتــدى فــي:

ضمــان واجــب تعزيــز وحفْــز الممارســات المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة والمســؤوليّة المجتمعيّــة فــي صفــوف كلّ - 
شــرائح المجتمــع، انســجامًا مــع المبــادئ التــي حدّدهــا هــذا التقريــر؛ 

ضمان التشاوُر بين الأطراف المعنية وتعزيزه من أجل تقوية الديمقراطية التشاركية والمسؤولية المجتمعيّة؛- 

تقييــم مســتوى ترســيخ هــذه المقاربــة، وتحديــد مجــالات العمــل المســتدام المبتكــر، وتعميــم الممارســات الوطنيّــة - 
والدّوليــة الجيّــدة؛

تعزيز الاستثمار المسؤول اجتماعيًّا.  - 

وينُتظــر أنْ تجسّــدَ تركيبــة هــذا المنتــدى أهمّيّــة التواصــل والتجانــس الضّرورييــن لنجاحهــا. كمــا يتعيّــن أن يمثّــل 
ــع  ــن ومجتم ــاء اجتماعيي ــن وفرق ــن اقتصاديي ــة وفاعلي ــنْ ســلطات عموميّ ــة، م ــراف المعنيّ ــف الأطْ أعضــاؤه مختل

مدنــيّ وخبــراء وأكاديمييــن.

تشجيع مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا:  �

ينبغــي أن تتوفّــر الســلطات العموميــة وســلطات التنظيــم المالــي علــى إطــارٍ واضــح مــن أجــل النهــوض بمبــادئ الاســتثمار 
المســؤول اجتماعيــا، مــن خــال ماءمــة الآليــات التنظيميــة المرجعيــة مــع الأطــر المرجعيــة الدوليــة.

الدولة كفاعل يعتمد المقاربة على أساس المسؤولية المجتمعية للمنظماتب. 

ــة  ــا وطريق ــا أن تســتحضر فــي حكامته ــإن عليه ــز، ف ــم والتحفي ــة فــي التنظي ــه الدول ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــى ال ــة إل إضاف
تدبيرهــا مبــادئ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، طبقــا لالتزامــات الدوليــة العديــدة التــي تعهــد بهــا المغــرب. 
وتنصــبّ التوصيــات المتعلقــة بهــذا الجانــب علــى التطبيــق الفعلــي لهــذه الالتزامــات، مــن خــال حــث الدولــة علــى ضمــان 
وتقييــم وتقديــم الحســاب عــن كيفيــة تســيير هيئاتهــا، اســتنادا إلــى مبــدأ المســؤولية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة. 
ويتطلــب هــذا الأمــر التطبيــق الملمــوس لمبــادئ المســؤولية الاقتصاديــة والمســؤولية المجتمعيــة. وتتجســد المســؤولية 
الاقتصاديــة فــي تخفيــض حجــم الصفقــات العموميــة وتحســين جودتهــا، مــن أجــل الحــد مــن الأثــر علــى البيئــة، وأيضْــا 

فــي الرّفــع مــن النجاعــة الطاقيــة للمبانــي ولتدبيــر النفايــات وغيــر ذلــك. 
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ومــن جانــب آخــر، يتجســد مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للدولــة كمشــغّل فــي تحديــد أهــداف ســامية متعلقــة باحتــرام 
الحقــوق الأساســية للشــخص فــي مجــال الشــغل وإدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي عالــم الشــغل وضمــان 

ــة. ــة المهني ــدأ المناصف ــق مب ــم واســتقرارهم فــي مناصبهــم وتحقي الاحتفــاظ به

3- توصيات خاصّة بالنسيج الاقتصادي: نشر معايير المسؤولية المجتمعية 
للمنظمات وترسيخها في أوساط الفاعلين الاقتصاديين

ــلبية، الاجتماعيــة  أصبــح مــن المســلَّم بــه أن علــى النســيج الاقتصــادي العــام والخــاص أن يســتبق التداعيــاتِ السِّ
ل فــي  والبيئيــة، الناتجــة عــن أنشــطته. ولئــن كان تغييــرُ النمــوذج الاقتصــادي فــي أفــق اختيــارِ مســار الاســتدامة يشــكِّ
حــد ذاتــه تغييــرا فــي الموقــف بالنســبة إلــى العديــد مــن المقــاولات، فمــن الضــروري التســجيل بارتيــاح أن العديــد مــن 
المقــاولات قــد باتــت اليــوم تنظــر إلــى المقاربــة علــى أســاس المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، التــي مــا زالــت إراديــة 

وغيــر مُلزِمَــة، كمدخــل ضــروري نحــو تنميــة مســتدامة تنبنــي علــى احتــرام الإنســان والبيئــة. 

ــة مــن أجــل توضيــح المفاهيــم والمبــادئ بــدور هــامّ فــي إدمــاج  ــع التحســيس والحمــات التواصليــة والإعاميّ ويضطل
ــم عليهــا  ــا مــا يحُكَ المســؤولية المجتمعيــة وتملكهــا مــن طــرف المنظمــات، خاصــة وأن تلــك المفاهيــم والمبــادئ غالب
بالغمــوض والتعقيــد. وينبغــي أنْ ينصــبَّ التحســيسُ والتواصــلُ فــي هــذا الإطــار علــى إبــراز الجوانــب المضيئــة لمفهــوم 
المســؤولية المجتمعيــة كأداة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئــة، وتحقيــق الجــودة، واســتباق انتظــارات الأطــراف 

المعنيــة، والتماســك الاجتماعــي، والتأثيــر إيجابــا فــي النســيج المحلــي والتــراث الطبيعــي. 

ــب  ــف جوان ــى مختل ــة عل ــادئ المســؤولية المجتمعي ــة بمب ــة المتعلق ــةُ والإعامي ــي أن تنصــبَّ الحمــاتُ التواصلي وينبغ
ــم هــذه الحمــات علــى الصعيــد الجهــوي  المفهــوم، الأخاقيــة والاســتراتيجية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ويتعيــن أن تنُظَّ
مــن أجــل خلــق منــاخ إيجابــي قائــم علــى حــوار متعــدد الفاعليــن يضــم الســلطات العموميــة والنســيج الاقتصادي والشــركاء 
الاجتماعييــن ووســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي، ويفضــي إلــى حلــول ومقترحــات متناســبة مــع خصوصيــات المجــال 

الترابــي المعنــيّ. 

توصيات أفقية تهمّ مجموع مكونات النسيج الاقتصادي أ. 

توجيــه مســار التغييــر نحــو اعتمــاد مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات مــن خــال تعبئــة الوســط الأكاديمــي  �
ــد للقيمــة.  وتشْــجيع المُقارَبــات القائمــة علــى الاحتضــان والدّعــم المالــي المولِّ

مأسسة الالتزامات الإرادية بين الدولة والفدراليات المهنية؛ �

إنجــاز مونوغرافيــات قطاعيــة مــن أجــل تقييــم الرهانــات الاجتماعيــة والبيئيــة حســب كل قطــاع ووضــع مؤشــرات  �
للقيــاس؛

عقد شراكات قوية وتعزيز التعبئة حول المسؤولية المجتمعية؛ �

التطبيق الفعلي لتوجيهات النصوص التشريعية والتشجيع على خلق عامة اجتماعية؛ �

ــم  � ــاولات المغــرب، وتقيي ــام لمق ــا الاتحــاد الع ــي أحدثه ــة الت ــة للمقاول ــز عامــة المســؤولية الاجتماعي دعــم وتعزي
ــا ليشــمل مفهــوم القيمــة المُشــتركَة؛ ــا، وكــذا توســيع نطاقه ــذ انطاقه أثرهــا من
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تشــجيع انخــراط المقــاولات بحســب أصنافهــا، ودعْــم الأشــكال الجديــدة مــن المقــاولات المدمِجَــة، وإنشــاء مســاطر  �
ــة للطّعن؛  فعليّ

تشجيع المقاولات على نشر تقرير مندمج؛ �

توصيات خاصة بالمقاولات العموميةب. 

ــى  � ــة كمدخــل إل ــاولات والمؤسســات العمومي ــة المق ــدة لحكام ــة للممارســات الجي ــة المغربي الانطــاق مــن المدون
ــة للمنظمــات؛ ــى أســاس المســؤولية المجتمعي ــة عل ــرة المقارب اعتمــاد هــذه الأخي

إدراج المسؤولية المجتمعية للمنظمات في أجندة المجالس الإدارية للمقاولات العمومية؛ �

ســا للعاقــة مــع الأطــراف المعنيــة، ســواء قبــل انطــاق المشــروع أو فــي مختلــف مراحــل  � جعــل الحــوار مبــدأ مؤسِّ
إنجــازه؛

حثّ المقاولات العمومية على تجسيد التزاماتها من خال تقديم الحساب عن الجوانب غير المالية لأنشطتها؛ �

سلســلة القيمــة وسلســلة التوريــد: تشــجيع الســلطات العموميــة علــى ممارســة واجــب المراقبــة وتشــجيع المقــاولات  �
مــي الخدمــات حــول عاقــات تعــود  ديــن ومقدِّ العموميــة علــى انتهــاج سياســات شــراء عمومــي مســؤول وتعبئــة المزوِّ
بالفائــدة علــى مختلــف الأطــراف مــن خــال الدعــم التقنــي و/أو المالــي، وذلــك فــي إطــار احتــرام القوانيــن الجــاري 

بهــا العمــل. 

تدابيــر خاصــة بالمقــاولات الصغــرى والمتوســطة مــن أجــل تفعيــل اســتراتيجيات قائمــة علــى ج. 
للمنظمــات  المجتمعيــة  المســؤولية 

إدمــاج مقاربــة تســتهدف تبســيط وتعميــم المفاهيــم والمبــادئ المتعلقــة باعتمــاد التنميــة المســتدامة فــي المقــاولات  �
ــة علــى شــبكة الإنترنيــت مــنْ أجــل التعريــف بــكلّ الجوانــب المرتبطــة بهــذه  الصغــرى والمتوســطة، وإنشــاء أرضيّ
المقاربــة: مزاياهــا ورِهَاناتهــا والــدّورات التكوينيّــة وأدوات التكويــن الذاتــي والتقييــم والتجــارب الناجحــة للمقــاولات 

التــي اختــارت العمــل بهــا والممارســات الجيــدة، الــخ.

التحســيس والتتبــع والتربيــة مــن خــال تكوينــات لفائــدة الأطــر الذيــن ســيتكفلون فــي المســتقبل بتســيير المنظمــات  �
التــي تعتمــد المقاربــة علــى أســاس المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات؛ 

ــا الناتجــة عــن  � ــراز المزاي ــة الصغــرى والمتوســطة مــن أجــل إب ــة للنهــوض بالمقاول ــة الوطني ــز إشــراك الوكال تعزي
ــى اعتمادهــا داخــل المقــاولات الصغــرى والمتوســطة  ــة، والإســهام بالتالــي فــي التشــجيع عل إعمــال هــذه المقارب

ــى مســتوى سلســلة توريدهــا. وعل

4- توصيات من أجل تشجيع المجتمع المدني على إدماج المقاربة على أساس 
المسؤولية المجتمعية للمنظمات

دعــم منظمــات المجتمــع المدنــي عــنْ طريــقِ مســاعدتها علــى تجــاوز النّقــص الــذي تعانــي منــه، وذلــكَ بتمكينهــا  �
مــن الوســائل البشــريّة والماليــة الكافيــة، وكــذا تشــجيع الشــراكة بيــن كلّ مــن القطاعيـْـن العــام والخــاصّ والمجتمــع 

المدنــيّ؛  
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تشــجيع السّــلطات العموميــة علــى خلــق عامــة مرجعيّــة للجمعيّــة المســؤولة، كضامِــنٍ للنجاعــة والشــفافية والأثــر  �
الإيجابــي الناتــج عــن الأنشــطة الممارســة. 

5- توصيات من أجل تشجيع الشركاء الاجتماعيين على إدماج المقاربة على أساس 
المسؤولية المجتمعية للمنظّمات

تمْكين المركزيّات النقابية من مبادئ المسؤوليّة المجتمعية للمنظّمات، كوسيلة للرفع من النجاعة الدّاخليّة؛ �

جعل العمل النّقابيّ أداةً لتطوّر المسؤولية المجتمعية للمنظمات داخل المقولات؛ �

تشــجيع النقابــات علــى تكويــن وتعييــن »مخاطَــب مرجعــيّ« فــي قضايــا المســؤولية المجتمعيــة للمنظمــات، يضطلــع  �
بــدور المســاهمة فــي النهــوض بالممارســات الجيــدة القائمــة علــى أســاس هــذا المبــدأ داخــل المقــاولات ومواكبــة 
سياســاتها وجعلهــا أكثــر إدماجــا ونجاعــة، مــن منظــور المســؤولية المجتمعيّــة، ولا ســيّما فــي إطــار لجــان المقاولــة، 

ولجنــة الصحــة والســامة المهنيّــة، انســجامًا مــع مدوّنــة الشّــغل.

 6- إقرار المسؤولية المجتمعية على أساس مبدأ القرب من المجالات الترابية 
تحتــل المجــالاتُ الترابيــة مكانــة متميــزة فــي اســتراتيجيات التنميــة المســتدامة، اعتبــارا لأهميــة البعُــد »المحلــي« الــذي 

يتعيــن أن تنصــب عليــه فــي المقــام الأول المبــادراتُ الهادفــة إلــى تحقيــق التنميــة المدمجــة.

ــن إدمــاجُ رهانــات التنميــة المســتدامة فــي البعــد الترابــي، وخاصــة البعــد الجهــوي، مــن ضمــان التكامــل والتقاطــع   ويمكِّ
بيــن التدابيــر المتَّخــذَة علــى مختلــف المســتويات الترابيــة التقريريــة، ويســاعد علــى تعبئــة الأطــراف المعنيــة وتوجيــه 

جهودهــا نحــو التنميــة البشــرية المســتدامة والمتوازنــة للمجــالات الترابيــة. 

وعلــى الصعيــد الترابــي أيضــا يتحقــق التوفيــق بيــن الرهانــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة، ويتــم التَّمــرُّس 
بالممارســات المســتدامة الجديــدة، وعلــى وجــه الخصــوص مــع انطــاق العمــل بالجهويــة المتقدمــة، حيــث يتيــح إدمــاج 
رهانــات التنميــة المســتدامة فرصــا هامــة لتعزيــز التنميــة المدمجــة للجهــات، وانخــراط المجــالات الترابيــة فــي مســار 

الابتــكار. 

ولتحقيقِ تمفصل جيّد بين الجهويّة وبين الإدماج المحليّ لممارسات المسؤوليّة المجتمعيّة للمنظّمات، يتعيّن:  

اعتمــاد تدبيــر مســتدامٍ للمجــالات الترابيــة، انطاقــا مــن إطــار تشــريعيّ، ودعــم الكفايــات المتعلقــة بمفهــوم ومبــادئ  �
التنميــة المســتدامة والمســؤولية المجتمعيّــة للمنظمــات فــي صفــوف المنتخبيــن والفاعليــن العمومييــن؛ 

إطاق مشاريعَ وأعمالٍ مستدامة تتاءم مع خصوصيات كل مجال ترابي على حِدَة؛ �

تشجيع المقاربة التشاركية وتقوية آليات التشاور والبناء المشترك؛ �

الاستفادة من الإمكانات الكبرى التي يتيحها الاقتصادُ الاجتماعي والتضامني في مجال خلق القيمة؛ �

العملُ على تحقيق المساواة من خال محاربة كل أشكال التمييز؛ �

الرّبط بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين واستراتيجيات الجماعات والبلديّات لتحقيق التنمية الترابية؛  �

تشجيع المجالات الترابية على الابتكار والمشاركة في كسب الرهانات الاجتماعية الأساسية.  �







المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي





رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

26

مشروع القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل

26 www.cese.ma


